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401085 ‐ اتفق الجد عل سداد دين أبيهم المتوف وأن يردوا له عند الميسرة فهل يلزمهم ذلك؟

السؤال

توف شخص، وله زوجة، وأبناء وبنات، وعليه دين 3000، فقام والده بسداد الدين عن المتوف عل أن يدفع الورثة له هذا

المبلغ عندما يتوفر، فما الحم ف هذه المسألة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

قضاء دين الميت مقدم عل تقسيم الإرث

من مات وعليه دين، فإن ترك مالا، وجب أن يقض منه دينه، وذلك مقدم عل تقسيم الإرث؛ لقوله تعال ف قسمة

المواريث: من بعدِ وصية يوص بِها او دين النساء/11.

قال ابن كثير رحمه اله ف تفسيره (2/201) " الدين مقدم عل الوصية، وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين

.العلماء " انته

فإن لم يترك ما يسدد منه دينه من نقود أو أرض أو بيت وغيره، فلا يلزم الورثة سداد دينه، إلا أن يتبرعوا بذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :"دين الميت لا يجب عل الورثة قضاؤه ، لن يقض من تركته " انته من "منهاج

السنة" (5/232).

وينظر: جواب السؤال رقم: (43085).

ثانيا:

سداد الجد دين ابنه المتوف عل أن يقسطه عل ورثته  

إذا اتفق الجد أو غيره مع بقية الورثة عل أن يسدد الدين، ويردوا له ما دفع عند الميسرة، فلا حرج ف ذلك، ويلزمهم الوفاء

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/401085/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B0%D9%84%D9%83
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بهذا الوعد؛ لما ف الصحيحين من حديث أب هريرة رض اله عنه أن النب صل اله عليه وسلم قال:  آيةُ الْمنَافق ثَلاث : اذَا

حدَّث كذَب ، واذَا وعدَ اخْلَف ، واذَا اوتُمن خَانَ  رواه البخاري (32)، ومسلم (89).

والوفاء بالوعد واجب مطلقا عند بعض أهل العلم، كعمر بن عبد العزيز، وابن شبرمة ، والحسن البصري، وابن الأشوع،

وسمرة بن جندب، وهو قول بعض الحنفية، وبعض المالية، ووجه ف مذهب أحمد اختاره تق الدين ابن تيمية.

وهو واجب عند المالية ف مثل هذا، أي إذا دخل الموعود ف كلفة بسبب الوعد.

والمرجح عندنا الوجوب ديانة، لا قضاء، مطلقا، كما ف جواب السؤال رقم:(264311). 

وف "الموسوعة الفقهية" (2/326): "ذهب الحنفية إل أن الوعد لا يلزم قضاء إلا إذا كان معلقا.

أما المالية فف رواية عندهم أن الوعد بالعقد ملزم للواعد قضاء إذا دخل الموعود تحت التزام مال بناء عل ذلك الوعد، كما

إذا قال له: اهدم دارك وأنا أسلفك ما تبن به.

فإذا ما أخلف وعده ‐ ضمن الشروط الت اشترطها الحنفية أو المالية ‐ أجبر عل التنفيذ.

وأما الحنابلة فقد صرح الرحيبان منهم بأنه لا يلزم الوفاء بالوعد حما (وفسره بقوله: أي ف الظاهر). وهو الصحيح عندهم.

.التنفيذ" انته راهة الإخلاف: عدم إجبار المخلف علم الشافعية بح ومقتض

ولو أعطاهم المال ليقضوا دين أبيهم، كان مقرضا لهم، ولزمهم سداد القرض باتفاق العلماء .

واله أعلم.


